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 - الإسلاميةكلية العلوم -جامعة باتنة

 مزالق التنزيل في نوازل العصر بين معضلات الفهم و  : فقه الموازناتوليلتقى الدالم

 النوازل الاقتصادية المعاصرة في ضوء فقه الموازنات  : نابعنو  داخلةم

 ( عقد القرض الاستهلاكي أنموذجا)                               

 ليلى بعتاش  -1

 -الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة   جامعة-  أستاذ محاضر )أ(

 عيسى شويب -2

  عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة   الأميرجامعة  تخصص الشريعة والقانون  طالب دكتوراه 

 : ص الملخ

تعتبر المعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة أحد أهم الأبواب الفقهية التي يعنى بدراستها فقه المستجدات، لما تنطوي عليه من 
مسائل وتفريعات وإشكالات فقهية لم يسبق طرحها أو مناقشتها، سعيا بذلك لوضع ضوابط أو إيجاد صيغ تتوافق مع مبادئ الشريعة 

 الإسلامية وأحكامها الفقهية.

والذي يقوم على الطلب المتزايد لمختلف السلع والخدمات، ومع محدودية الموارد المالية   ، ظل المجتمع الاستهلاكي المعاصر  ف و      
لاستهلاكي للأفراد، انعكس ذلك على سلوكياتهم، من خلال ازدياد الطلب على الاقتراض بمختلف صوره المعاصرة. ولعل عقد القرض ا

وتأتي هذه الدراسة للبحث   من أبرز الصيغ المستحدثة والنوازل الفقهية التي تستدعي ضرورة معالجتها عن طريق فكرة الموازنات الفقهية 
 ؟ ف معالجة الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد القرض الاستهلاكي ف ضوء فقه الموازنات

 دية والمالية، القرض الاستهلاكي، فقه الموازنات. : المعاملات الاقتصاالكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

      The current economic and financial transactions are considered one of the most important areas to be 

studied in the jurisprudence of the new developments known as Fiqh al nawazil, because of the issues 

provocations and doctrinal problems that have not been raised or discussed, in order to establish controls or 

find formulas that conform to the principles of Islamic law and jurisprudence. 

      In today's consumer society, which is based on the increasing demand for various goods and services, and 

with the limited financial resources of individuals, this has been reflected in their behavior, through increased 
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demand for borrowing in its contemporary forms. Perhaps the consumer loan contract is one of the most 

advanced formulas and jurisprudential lexicons that need to be addressed by the idea of jurisprudential 

budgets. This study comes to examine the treatment of jurisprudential provisions related to the contract of 

consumer loan in light of the jurisprudence of budgets? 

      Keywords: economic and financial transactions, consumer loan, jurisprudence of budgets 

 

 : المقدمة

مستجدات لكل    ومستوعبة صولها  تتغير الأحوال وتتعاقب الأزمان وتبقى الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان ثابتة بأ      
ن تطورت المجتمعات البشرية وطرأت إ هي روح الشريعة الإسلامية وقوامها، و   ، هذه القاعدةتظل  أحوال الناس بأحكامها،  ومقتضيات  

 . -السياسية  ، و والاجتماعية والثقافيةالاقتصادية،    –عليها العديد من المستجدات ف شتى مجالات الحياة  

، خاصة ف ظل المعاملات المالية ومتلاحقةتطورات متسارعة    تومما لاشك فيه أن أمور المال والاقتصاد من أكثر المجالات التي شهد    
يستدعي ضرورة تفعيل   وهو ما ،  المعاصرة، باعتبار المال عصب الحياة الاقتصادية، ومحل اهتمام الفرد والمجتمع، تتضارب فيه المصالح

النوازل تتناغم مع طبيعة هذه  الفقهية حتى  التي صيغت لها.   الاجتهادات  القانونية )خاصة(  الفقهية مقارنة بالتكيفات     وتكييفاتها 
التي لم ترد فيها نصوص قطعية أو اجتهادات فقهية سابقة،   والإشكالاته الموازنات هو الآلية الناجعة لمعالجة مختلف القضايا  ويعتبر فق

مختلف المسائل   ى الأحكام الشرعية عل  وإسقاطالترجيح بين مختلف المصالح والمفاسد،  من خلال    إن وجد،  التعارض   لإزالة سعيا بذلك  
 . الإسلاميةقاصد العليا للشريعة  ل ضبط بعيدا عن الأهواء والشهوات، تحقيقا لوفق منهج منالمستجدة  

ف   دراستهاو  يتعين بحثها والتي تندرج ضمن النوازل الفقهية التي    ، عقد القرض الاستهلاكي من أبرز المعاملات المالية المعاصرة  يعتبر     
 حد المداخل الشرعية التي رأى فيها البحث وسيلة لمعالجة هذه النازلة الفقهية.أ  فقه الموازنات  عد والضوابط الشرعية، ويعتبر سياق القوا

 من خلال النقاط الآتية:تبرز أهمية هذه الدراسة    :أهمية الدراسةـ    1

أ ـ أن القروض بشكل عام والقرض الاستهلاكي بشكل خاص من أهم العقود التي أصبح يعتمد عليها الأفراد وكذا المصارف 
، والبحث ف الحكم الشرعي لها متعين حتى تجري معاملات الفرد المسلم ف سياق الشريعة وأحكامها، تعبدا لله تعالى، والبنوك التجارية

 دات العصر، لاسيما ف عالم الاقتصاد والمال.ج وإبراز لصلاحية الشريعة وقدرتها على مواكبة مست

بط لإزالة التعارض بين مختلف المصالح والمفاسد التي تتخلل النوازل المعاصرة، ب ـ اعتماد مدخل " فقه الموازنات" كمنهج منض
بما فيها جانب العقود والمعاملات المالية المعصرة، فيه كشف عن مختلف المسالك الشرعية التي يمكن تفعيلها ف الحياة المعاصرة لضبط 

 نها.التصرفات والأفعال ف أي مجال من المجالات، لاسيما المالية م
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ف  والقانوني"  الشرعي  "التكييف  صيغة  انتهاج  من خلال  القانونية  للمقاربات  مقابلة  شرعية  مقاربات  صياغة  محاولة  ـ  ج 
 مستجدات القضايا. 

 وتهدف إلى: : أهداف الدراسةـ    2

 بالنوازل الفقهية وكيف يمكن معالجتها من خلال أسس ومعايير فقه الموازنات.تحديد المقصود أ ـ  
 بدائلالبحث عن الف ضوء فقه الموازنات، و   حقيقة عقد القرض الاستهلاكي وضبط تكييفه الفقهي،  اولة الوقوف علىمح ب ـ  

 . ومقومات الشريعة الإسلامية بادئم وفقالممكنة  
 
 : إشكالية الدراسةـ    3
 القرض الاستهلاكي ف ضوء الموازناتلأحكام المتعلقة بعقد  ل  التخريج الفقهي تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول       
 ؟   الفقهية

 : وقد تفرعت عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية أهمها      
 ؟ أقسامههي    وما   ؟مصطلح فقه الموازناتهو مدلول    ما أ ـ  

 ؟و منهج البحث فيهاه  ؟ ومابالنوازل الفقهيةما المقصود  ب ـ 
 وما هي أحكامه الفقهية وفق فكرة الموازنات الفقهية؟   ؟ج ـ ما هو عقد القرض الاستهلاكي

 
 : الدراسة  اتيفرضـ    4
ف ظل تزايد متطلبات الحياة ومحدودية الموارد المالية لدى أفراد المجتمع فإن عقد القرض الاستهلاكي من أهم الخدمات التي أ ـ  

 تقدمها المصارف والتي تلبي الحاجيات الاستهلاكية للأفراد.
المقدمة من بالرغم من المميزات الاجتماعية والاقتصادية لعقد القرض الاستهلاكي غير أنه وباستقراء النماذج والعروض  ب ـ  

 طرف البنوك نجد أنها قروض ربوية لاشتمالها على شرط الفائدة مقابل القرض. 
ة والتي لا تتوافق مع الخصوصية الدينية  يمكن تفعليها بدلا عن القروض الربوي  هناك العديد من الصيغ والقروض الشرعيةج ـ  

 . للمجتمعات الإسلامية
 . ةأساسي  ثلاثة مباحث : وتشتمل مقدمة و خطة البحثـ    5

 : مقدمة
 وأقسامه   : ماهية فقه الموازناتالأول  بحثالم
 : عقد القرض الاستهلاكي ف ظل النوازل الفقهيةالثاني  بحثالم

 الشرعي لعقد الفرض الاستهلاكي ف ضوء فقه الموازنات التكييف    المبحث الثالث:
 .اتمةالخ
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 وأقسامه : ماهية فقه الموازنات  المبحث الأول

  الموازنات مفهوم فقه أولا :

 تعريف الفقه: -أ

قاَلُوا   ومنه قوله تعالى"  1،لغةً: هو الفهم مطلقاً، يقال: "فقه عنه الكلام، أي فهمه" الفقه

نَا بعَِزيِزٍ"  ۖ   لَرَجََْنَاكَ  رَهْطُكَ  وَلَوْلَا   ۖ   ضَعِيفًا فِينَا لنَـَراَكَ  وَإِناَّ  تَـقُولُ  ممَّا كَثِيراً نَـفْقَهُ  مَا شُعَيْبُ  ياَ   2. وَمَا أنَْتَ عَلَيـْ

الاعتقادات والعمليات والوجدانيات: لأن الفقه وقت التعريف والفقه ف الاصطلاح قد عرف بتعريفين مستقلين: أحدهما: عام يشمل  
. 3حنيفة حيث يقول: إن الفقه هو: "معرفة النفس ما لها وما عليها" لم يستقل عن غيره من العلوم الشرعية وهو تعريف الإمام أب 

لأن الفقه وقتئذ قد استقلّ عن غيره من العلوم الشرعية، وهو تعريف الشافعية والجمهور   ،ثانيهما: خاص منحصر ف العمليات فقط 
  4. حيث قالوا: إن الفقه هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"

 : الموازنةه  تعريف فق-ب

والمحاذاة  :لغةالموازنة           والمعادلة  و 5المقابلة  من:  وأصلها  قال ،  واستقامة،  تعديل  على  يدل  بناء  والنون  والزاي  والواو  زن، 
 7،8أي أن كل ما أوجده الله تعالى خلقه باعتدال  6، " موزون   شيء  كل  من  فيها  وأنبتنا  رواسي  فيها  وألقينا  مددناها والأرض تعالى:"
 ويقال:    9ستقامة. والا التعديل على يدل فعل وزنا وهو الشيء ووزن  موازنات، :والجمع 

 .10موازنة، والوزن معرفة قدر الشيء رزينه، ويقال: وازنت بين الشيئين   و  هذا يوازن هذا، أي يحاذيه، ووزين الرأي: معتدله 

. فقه الموازنات باعتباره مركبا 11والموازنة ف الاصطلاح "المقابلة بين الضر والنفع بهدف اكتشاف الراجح منهما"   :حااصطلا       
 إضافيا هو ما سبق بيانه، أما باعتباره علَما على العلم المعرّف فأصبح مفردا، وهو مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة 

تين أرجح فتقدم على غيرها، بين المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح، ليتبين بذلك أي المصلح
على   ليحكم بناء  –عند تعارضهما    –ها كما يعرف به الغلبة لأي من المصلحة أو المفسدة  ؤ وأي المفسدتين أعظم خطرا فيقدم در 

المصالح تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده وبهذا فإن فقه الموازنات هو مجموعة المعايير والأسس التي يرجح بها بين ما تنازع من  
 12.أو المفاسد، ويعرف به أي المتعارضين ينبغي فعله وأيهما ينبغي تركه

  ثانيا: مشروعية فقه الموازنات 

 الكريم : القرآنمن  -أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3240&idto=3241&bk_no=132&ID=1349#docu
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 قد جاءت ف القرآن الكريم آيات كثيرة على حجية فقه الموازنة ومشروعية الأخذ به، منها: ل

كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن يَـعْمَلُونَ فِ الْبَحْرِ فأََرَدْتُ أَنْ أعَِيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ  قوله عز مجده : "أمََّا          
مَُا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأقَـْرَبَ رُحْْاً * وَأمََّا الجِْدَارُ * وَأمََّا الْغُلامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وكَُفْراً * فَ  أَرَدْنَا أَنْ يُـبْدِلَهمَُا رَبهه

لُغَا أَشُدَّهمَُ فَكَانَ لغُِلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَالِحاً فأََراَدَ رَبهكَ  ا وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُماَ رَحَْْةً مِنْ رَبِّكَ  أَنْ يَـبـْ

. فقد اشتملت الآيات على الموازنة بين الفاسد والأفسد، وبين المصلحة 13"   وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً 
 . والمفسدة، وبين المفسدة والمصلحة

إلى   يؤدي فساد هذا وبأن  للسفينة،  خرقه الصالح  الرجل على أنكر السلام عليه موسى أن  :الآيات من الاستدلالمن أوجه  و       
 سفينة كل هناك ملكا ظلما يَخذ  أن  وهو  ألا يدرء، به فسادا أعظم، الفساد هذا بأن  الصالح الرجل عليه فرد  وأهلها، السفينة غرق

 الكل، تضييع  من  أولى البعض حفظ تضيع كلها، واذا   نالسفينة لأصحابها وبها خرق أهون من أ تبقى ولأن  غصبا،  معيبة غير سليمة
   14. الفاسد بارتكاب الأفسد  ودرء والأفسد، الفاسد  بين الموازنة مشروعية على دليل وهذا

 :النبوية السنة من -ب

 الموازنات كثيرة، منها: لأحاديث الصحيحة من السنة النبوية على مشروعية الأخذ بفقه  ا

جه و و   15.قول النبي عليه الصلاة والسلام حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: "دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"        
على لأن قتل المنافقين كان فعلا مشروعا، لما فيه من مصلحة القضاء    ، الاستدلال بالحديث: أن فيه موازنة بين المصالح والمفاسد 

كفرهم، وإنهاء بث دسائسهم بين المسلمين، ولكن حيث إن هذا الفعل المشروع ذريعة إلى تهمة، وهي أن محمداً يقتل أصحابه، وهي 
 للمفسدة الكبيرة.   مفسدة تزيد على مصلحة القتل بكثير، فترك المصلحة درءا

 : من الإجماع-ج

ثبت عنهم انعقاد الإجَاع بما يعنيه هذا الفقه. قال العز بن عبد السلام:  أجَع العلماء على مشروعية التمسك بفقه الموازنات، فقد      

ونقل الزركشي عن ابن دقيق العيد قوله: "من القواعد الكلية    . 16"أجَعوا على دفع العظمى إذا تعارضت المفسدتان ف ارتكاب الأدنى"
و   ... إحداهما  وقوع  تعين  إذا  أيسرهما  باحتمال  المفسدتين  أعظم  تدرأ  عدم  أن  تعين  إذا  أخفهما  بترك  المصلحتين  أعظم  أن يحصل 

  17.إحداهما" 

 ثالثا : أقسام فقه الموازنات 

 الموازنة بين المصالح: -أ
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مما لا شك فيه أن الأحكام ف الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح، ولكن هذه المصالح التي أقرها الشارع وبنى عليها   
 متعارضة ف بعض المسائل المعروضة ـ حاليا أو قديما ـ وهنا يجب العمل بفقه الموازنات، وذلك: الأحكام قد تبدو 

الحاجيات  - على  مقدَّمة  فالضروريات  القوة،  من  واحدة  رتبة  ف  ليست  أنها  حيث  المصالح،  هذه  بين  الترتيب  يراعى  أن 
فالدين مقدم على   ،الضروريات مرتبة حسب الأهميةوالتحسينيات، والحاجيات تقدم على التحسينيات والكماليات كما أن  

 18جَيع الضروريات الأخرى ـ النفس والنسل والعقل والمال ـ نظراً لأهميته العظمى. والنفس مقدمة على ما سواها، وهكذا... 
قوية على المصلحة الآنية والمصلحة المستقبلية ال،  المصلحة الشرعية التي اعتبرها الشارع على المصلحة الملغاة والمرسلة  أن تقدم:   -

الضعيفة، تأسياً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ف صلح الحديبية، حيث قدّم المصالح الأساسية المستقبلية على المصالح 
الروتينية والشكلية، التي يتشدد الناس ف الوقت الحاضر ف التمسك بها، فقد وافق عليه الصلاة والسلام ف هذا الصلح على 

لشروط التي تبدو بالنظرة السطحية أن فيها رضا بالدون، حيث رضي صلى الله عليه وسلم بحذف البسملة المعهودة بعض ا
   19. من وثيقة الصلح، وكتابة "باسمك اللهم" بدلها، وأن يكتفى باسم "محمد بن عبد الله" ويحذف وصف الرسالة

 الموازنة بين المفاسد:  - أ

متفاوتة فيما بينها تماما كتفاوت المصالح، فمن الضروري مراعاة هذا التفاوت ف عملية الموازنة وقت إذعانا منا بأن المفاسد   
بيان الأحكام، لأن المصلحة التي تعطل ضروريا غير التي تعطل حاجيا وتحسينيا، والمفسدة التي تضر بالمال دون المفسدة التي تضر 

ن والعقيدة، فكل مفسدة تتفاوت ف خطورتها وآثارها عن الأخرى. ولذلك وضع بالنفس، والتي تضر بالنفس دون التي تضر بالدي
 20 الفقهاء بجهودهم المضنية جَلة من قواعد مفيدة تبين أهم أحكام المفسدة.

 الموازنة بين المصالح والمفاسد:-ب

فيها المصالح والمفاسد بينها، كثيرا ما يواجه الإنسان على العموم والفقيه على الخصوص مواقف صعبة وأمورا معقدة تتعارض   
لا مناص فيها من الموازنة بين مصلحة ومفسدة، أو منفعة ومضرة، والعبرة ـ عندئذ ـ للأكثر، لأن للأكثر حكم الكل، فإذا كانت 

ة فيه، كالخمر فإن المفسدة أكثر وأغلب على المنفعة أو المصلحة التي فيه: وجب منعه لمفسدته الغالبة، ولم تعتبر المنفعة القليلة الموجود
يَسْـألُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ   الضرر والمفسدة التي تحصل من شربه أكثر من المصلحة والمنفعة القليلة التي تحصل من الشرب، قال تعالى:"

ُ الّلّ لَكُمُ الآيَاتِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للنّاس وَإِثْْهُُمَآ أَكْبَرُ مِن نّـَفْعِهِمَا وَيَسْألُ  ونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يبُينِّ
 21.   لعََلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ"

قابل إذا كانت المصلحة والمنفعة هي الأكبر والأغلب، يُشرع الأمر وتهدر المفسدة القليلة الموجودة فيه. يقول ابن تيمية: لموبا 
 22. لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب""... والواجبات والمستحبات 

 : عقد القرض الاستهلاكي في ظل النوازل الفقهية المبحث الثاني

 : مفهوم عقد القرض الاستهلاكي أولا
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 : القرض  تعريف-أ

يقرضه أي قطعه وجازاه, والقرض )ويكسر(: ما سلف من إساءة وقرضه    القرض جَعه القروض ومصدره الفعل قرض   : ةغ ل         
  "  23ومنه قوله تعالى:" تقرضهم ذات الشمال   ، وما تعطيه لتتقاضاه ،وإحسان 

والقرض: ما تعطيه غيرك من المال   ،وإنما الكلام يقرض مثل يضرب  ،يعني بالضم  البتة  قال بن دريد: وليس ف الكلام " يقرض"        
 24. واقترضه: أخذه"   ، والجمع قروض  ، لتتقاضاه

بلغ من النقود أو أي شيء عرف المشرع الجزائري القرض بأنه: عقد يلتزم به المقرض أي ينقل إلى المقترض ملكية م  :اصطلاحا       
       25. والقدر والصفة "  ،على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره ف النوع  ، مثلي آخر

سواء كان الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو   ويعرفه بعض فقهاء القانون بأنه: " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني      
 26. إنهاءه"

فينقل المقرض إلى المقترض ملكية محل القرض   ،أن عقد القرض يكون محله دائما شيئا مثليا وهو ف الغالب نقود ويمكن القول       
 27. وذلك دون مقابل أو بمقابل فائدة  ،على أن يسترد مثله ف نهاية القرض

 عقد القرض الاستهلاكي 

( عقد القرض prêt à la consommationين أن قرض الاستهلاك) ( من القانون المدني, يتب450بالرجوع إلى المادة )        
ويلزم هذا الأخير برد نظيره أو مقداره فقط لأنه يتم استهلاكه ف حين يلتزم   ،ينقل ملكية الشيء محل القرض من المقرض إلى المقترض

 الأجل. ( إلى المعير متى حل  prêt à lusageالمستعير برد الشيء نفسه محل العارية)

 )وهما قرض الاستعمال    ، ( من القانون المدني بين نوعين من القرض1874ف نفس السياق يميز المشرع الفرنسي ف المادة )      
Le prêt à usage  ( حيث يقترض صاحب الحاجة الشيء المقترض ويستعمله دون إهلاكه, وقرض الاستهلاك )le prêt 

de consommation  28.شياء التي تستهلك( الذي يقع على الأ 

 : مفهوم فقه النوازل ثانيا

 : النازلة -أ

قال ابن فارس: "النون والزاي واللام كلمة 29، على الناس  زلنت الدهر شدائد  من الشديدة :والنازلة ووقوعه شيء هبوط  لغة:        
نزولا. والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن دابته نزولا، ونزل المطر من السماء  

   30.تنـزل"

    32. "الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا"  .  31"الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد"اصطلاحا:         



 

8 
 

 :   النوازل فقه   - ب

 والفهم، المعرفة هو الفقه  أن تعبير  حيث ،33شرعي  حكم إلى تحتاج التي الحوادث وفهم ويمكن القول أن فقه النوازل هو معرفة      
 هذا تقارب أو تطابق المشابهة المصطلحات بعض النوازل بفقه ويرتبط  ،34سابق مثال غير على يقع  الذي الشيء بالحوادث يراد بينما

 له الشرعي الحكم  حسب النوازل ف والاجتهاد المستجدة، القضايا المعاصرة، القضايا النوازل، ،الفتاوى ،الواقعات ومنها: المصطلح،
 حالات: 

 والثانية مثلا، غيره سؤال  يسعه لا واستفتاه من الاجتهاد عليه تعين الذي المجتهد  حق ف :الأولى حالتين، ف وذلك عين، فرض كونه
 .غيره تقليد   له يجوز ل المجتهد  لأن  به  نزل ما ف نفسه قح ف الاجتهاد :

 سؤال  إمكانية والثانية قابلة للتأخير، تكون  بحيث وذلك الحادثة فوات من يخاف ألا الأولى حالتين، ف وذلك :كفاية فرض كونه
 35  .المجتهدين من غيره

 الفقهية  النوازل في البحث منهج:  ثالثا

 الدراسة :   إن الناظر ف النازلة يجب عليه أن يسلك الخطوات التالية حتى يصل إلى الحكم الشرعي للنازلة محل البحث و      

 التصور:-أ

 فتصور تصوره، عن فرع الشيء  على الحكم :يقال وكما عليه، يحكم أن  أراد لمن منه بد تصورا صحيحا أمر لا الشيء تصور إن        
ولتصور النازلة تصورا صحيحا لا بد من أن   36حكمها، استخراج  ف الاجتهاد أراد لمن منها مفر ولا عنها لا مناص مقدمة النازلة

   نراعي أو ننتبه إلى أمرين اثنين:

وللتصور الموفق لا بد للناظر ف النازلة من ،  ن تصور النازلة ف ذاتها هو أهم المراحل لمن أراد أن يحكم: لأأحدهما تصور النازلة ف ذاتها
 تحديد أو تحرير محل النـزاع، أي يحدد المشكلة المرادة دراستها،     

كذلك الناظر ف نازلة ما قد يحتاج إلى مقابلات شخصية، أو جولات ميدانية لتصورها تصورا :  تصور الواقع المحيط بالنازلة  هماوثاني
 تخصص معين فعليه سؤال أهل هذا التخصص، كأن تكون النازلة طبية أو اقتصادية أو تجارية... حتى وإذا كانت النازلة ف   صحيحا. 

 37. صادي إذا كانت اقتصادية... وهكذايصورها له الطبيب إذا كانت النازلة طبية، ويصورها له الاقت

 : التكييف-ب

 فقهية، بأوصاف الإسلامي  الفقه خصه فقهي، بأصل لالحاقها المستجدة الواقعة لحقيقة تحديد  الفقهي بأنه ف التكي يعرف      
 ومن .38ةالحقيق  ف المستجدة والواقعة  الأصل بين  والمشابهة  المجانسة من التحقق عند  المستجدة للواقعة الأوصاف تلك إعطاء بقصد 

 والحقيقية، الفقهية، الأصل والأصل، وأوصاف المستجدة، الواقعة  :من تتكون  الفقهي التكييف  عناصر أن  يتضح السابق  التعريف
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 الأمر لادخال  بالاجتهاد اما وذلك  سابقا، اليه  المشار الإسلام ف البحث منهج باستخدام يكون  النازلة وتكييف  39والالحاق، 
 جامع  معنى لوجود منصوص حكم على  الحادث الأمر بقياس يكون  أو حكمه، فيأخذ  النصوص ألفاظ من لفظ دلالة ف الحادث
 أحكام واستنباط فهم ف بالاجتهاد التامة المعرفة  الناظر لدى يكون  أن  ويشترط الشريعة، مقاصد  من لمقصد   خاضعا يكون  او  بينهما،
 وطرق الألفاظ بدلالات والعلم والاختلاف، الاجتماع مواقع  ومعرفة بالنصوص  الاحاطة من يتأتى  إنما  وهذا وقواعدها، الشريعة

 40. "مظانها من الأحكام استنباط على القدرة لديه تكون  بحيث الاستنباط،

 والتطبيق:  الموازنة-

 ، الإسلامي للمجتمع  العليا بالمصالح يعرف وما الإسلامية، الشريعة مقاصد  مع  ينسجم أن  يجب النازلة على الحكم  تطبيق  ان       
 الكليات على  المحافظة :الشريعة ف العليا بالمصلحة والمراد ،  عظمى  مصلحة تفويت إلى الجزئية  المصلحة تحصيل يفضي لا بحيث

 علم واذا   عميق، ونظر دقيق  فقه إلى يحتاج أمر النوازل على الأحكام تنزيل ان  ثْ 41والمال، والنسل،  والعقل،  والنفس، الدين، :الخمس
 بين الموازنةأولها:    ،قواعد  ثلاث بمراعاة تكون  المحافظة هذه فإن  ،الشريعة مقاصد  على يحافظ أن  لابد  النازلة على الحكم تطبيق أن 

 واختلاف والعادات  الأعراف  اعتبار، وثالثها:  البلوى وعموم الاضطرار حالات تقدير، وثانيها:  والمال الحال ف والمفاسد  المصالح
 42. والزمان  والمكان  والظروف الأحوال

 :التوقف -أ

 من تكييفها على القدرة عدم  عند  أو تصورا تاما،  الواقعة تصور عن العجز  عند  إليه صار  إنما  النازلة على الحكم ف والتوقف      
 له يجز ولم الوقوف، لزمه شيء  عليه  أشكل ومن  من الأقوال،   قول ترجيح على القدرة وعدم الأدلة تكافؤ  عند  الفقهية، أو الناحية

قديما  الأمصار أئمة بين فيه خلاف لا الذي وهذا  له أصل، معنى ف هو ولا  ،  أصل  من  نظير لا دينه،  قولا ف الله على يحيل أن 
 .43 وحديثا

 : التكييف الشرعي لعقد الفرض الاستهلاكي في ضوء فقه الموازنات المبحث الثالث

 رب منفعة فهو   جر قرض قاعدة كلأولا :   

 قال :قال عنه  الله  رضٍي علي فعن :المرفوع أما ،موقوف وبطريق  مرفوع بطريق  السنة ف منفعة جر الذي القرض عن النهي ورد      
 الدين نور ذكره و  مسنده، ف أسامة أب بن الحارث أخرجه فهو ربا"، والحديث منفعة جر قرض "كل  :وسلم  عليه الله  صلى الله رسول

 مصعب، بن سوار لضعف ضعيف "وسنده  :العسقلاني حجر ابن عنه  وقال  44،الحارث مسند  زوائد  عن الباحث بغية ف الهيثمي
 45.الربا" وجوه من وجه فهو منفعة جر قرض كل ولفظه عبيد، بن فضالة  على موقوف شاهد  وله
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 سوار إسناده "ف  :الشوكاني وقال متروك"، وهو مصعب بن سوار إسناده وف الغزالي، وتبعه صح "إنه :فقال الحرمين إمام وأما       
 بهذا لهما خبرة ولا صح، إنه:فقالا والغزالي الحرمين إمام ووهم شيء، فيه يصح "لم:المغني   ف عمر وقال 46، متروك وهو مصعب بن

 47.الفن"

 ذكر ثْ  مصعب، بن  سوار على المذكورة الاعتراضات وبين  عنه، الله رضٍي علي عن المرفوع الحديث ذكر أن  فبعد  الصنعاني أما      
 من مشروطة المنفعة أن  على محمول هذا بأن  وذلك تقدم، ما وبين بينه التوفيق من بد  لا صحته بعد  "والحديث  :الحديث قال شواهد 
 48. أخذه" مما خيراً يعطي أن  له يستحب أنّه تقدم فقد  المقتِرض من تبرعًا كانت لو وأما المشروطة،  حكم ف أو المقرِض

 درجة وبشواهده طرقه بتعدد بلغ  قد  الحديث هذا"فقال: المشهور درجة بلغ  يراه بل حسن، الحديث أن  فيرى التهانوي وأما       
 الشواهد، من له ولما بالقبول، له الأئمة لتلقي والشهرة الصحة بلغ  قد  الحديث إن   :أيضًا وقال  49،السيوطي قاله كما الحسن

 لهما" أي خبرة  ف نيل الأوطار "لا الشوكاني قول الاستدلال، وقال: وأما معرض ف إياه الفقهاء وذكِر المجتهدين، الأئمة ولاحتجاج 
 له الناس لتلقي  صححاه وإنما الإسناد، طريقة  على يصححاه لم فإنهما قولهما، لوجه الفهم عدم منشؤه بالفن،  والغزال الحرمين إمام

 فوق مشهوراً بذلك يصير بالقبول الأمة تلقاه إذا والحديث الغافلين، من تكن ولا فافهم عليه، وفتاويهم عملهم واتفاق بالقبول،
 50.الكتاب على الزيادة به حتى يجوز الآحاد،

 فضالة عن البيهقي  أخرج فقد  عبيد، بن فضالة طريق  فمن الموقوفة الرواية  أما الحديث، رواية  من المرفوعة بالرواية  يتعلق ما هذا        
 الحديث أن  نرى وبذلك 52 حسن الحديث:التهانوي قال   51((  الربا وجوه من وجه فهو  منفعة جر قرض كل))  :قال أنه  عبيد  بن

 .به ويحتج به العمل يقوي بمضمونه العمل على الأمة إجَاع ثْ  الحسن، درجة إلى يرتقي طرقه بتعدد لكن  الإسناد ضعيف كان  وإن 
 علف من قبضة كان  ولو ربا، السلف ف الزيادة اشتراط أن  وسلم عليه الله صلى نبيهم عن نقلا المسلمون  أجَع ):البر عبد  ابن قال
 إلى أنتقل ربا،  هو منفعة جر الذي القرض وأن  به، يحتج الحديث أن  عرفنا أن  بعد   واحدة  حبة أو: مسعود  ابن قال كما حبة، أو

 .الاستهلاكيالتكييف الفقهي لعقد القرض   بيان 

 نموذج عقد قرض استهلاكي  ثانيا :

 : 01الموذج  
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 عقد القرض الاستهلاكي التخريج الفقهي ل  ثالثا:

ن فائدة فإ  الذي سبق عرضه  (  02،  01بالرجوع إلى النموذج ) و   ،: )) كل قرض جر نفع فهو ربا ((قاعدة الشرعيةالانطلاقا من       
، وقد من الربا المحرم شرعا الفوائد المشروطة ف عقود قروض الاستهلاك التي تعرضها المصارف والبنوك تكون   ،القرض تعتبر عين الربا

 ا: ية المؤكدة لهذا الحكم ومن أهمه من مجامع الفقهالفتاوى وعة  من القرارات و  صدرت مجم 

م، بشأن التعامل المصرف بالفوائد 1985( سنة  10/2)10فتوى وقرار مجمع الفقه الإسلامى بمنظمة المؤتمر الإسلامى ، قرار رقم :  -
 .وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية

ربيع الآخر   16  –  10بجدة من  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ف دورة انعقاد مؤتمر الثاني  إ
 : بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة ف التعامل المصرف المعاصر  م، 1985كانون الأول ) ديسمبر (   28  –   22هـ، الموافق  1406

)أو الفائدة(   كل زيادة )أو فائدة( على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة   -
 . هاتان الصورتان ربا محرم ..ض منذ بداية العقد على القر 

)الفائدة( على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق ف ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الانتاجي،    -
 53 .لأن نصوص الكتاب والسنة ف مجموعها قاطعة بتحريم النوعين

 54. م بشأن حرمة الفوائد المصرفية  1976المنعقد فى مكة المكرمة سنة    مى:قرارات المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلا  - أ
 1965سنة   توى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرةف - ب
ولا فرق ف ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ،  الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم -

 الربا ف ذلك وقليله حرام., وكثير  
 ،ولا يرتفع إثْه إلا إذا دعت إليه الضرورة ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك  ،والإقراض بالربا محرم  -

  55وكل امرئ متروك لدينه ف تقدير ضرورته.

 : لخاتمةا

من خلال ما تقدم عرضــه ومناقشــة ف ثنايا ورقات بحثنا فقد توصــلنا إلى جَلة من النتائج والتوصــيات والتي يمكن تلخيصــها ف        
 النقاط الآتية:

بين المصالح المتعارضة، أو المفاسد   لترجيح عملية ا  تقوم عليها التي    سسوالأالمعايير  من    عبارة عن جَلة  أن فقه الموازنات  - أ
 ة مع المصالح، ليتبين بذلك أي المصلحتين أرجح فتقدم على غيرها، وأي المفسدتين أعظم خطرا فيقدم درؤها، المتعارض
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،    لمصالح   بعضها وبعض، والموازنة بين المصالح والمفاسد  : الموازنة بين ا ئيسة ر أسس  ثلاثة    مبنية على  الموازنات الفقهية أن   - ب
 .المفاسد   والموازنة بين 

والوقائع التي تقع على الفرد والمجتمع ف شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية  إن النوازل الفقهية هي مجموعة من الأحداث   - ت
والثقافية، والتي تستدعي اجتهادات فقهية لاستنباط أحكام شرعية تزيل اللبس والغموض عن هذه الوقائع المستجدة التي  

 هية.  لم ترد فيها أحكام أو اجتهادات فق 
يقوم على أساس إقراض  تقدمه المصرفية والبنوك،  ديث  ح يعتبر عقد القرض الاستهلاكي من النوازل الفقهية، كونه عقد   - ث

 سلع أو أشياء موجهة للاستهلاك فقط.
عملية    بذلك كل المجمع عليها والتي لا ريب فيها، فتكون من القواعد الفقهية قاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا " إن  - ج

 إقراض تتضمن شرط الزيادة )الفائدة( هي وجه من أوجه الربا والذي دلت على حرمة الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة.
سلم فيتعبد الله عز  لأن الفقه هو الآلية المنضبطة التي توجه المجتمع والفرد المضروري:    دراستهبفقه الموازنات و   هتمامأن الا  - ح

المصلحة من المفسدة، ولفعل المصالح وترك المفاسد، ولتقديم أو تأخير المصالح   بذلك   تمييزف  شريعته، أحكام    وجل بمقتضى 
 . ولدرء المفسدة العليا بارتكاب الصغرى

 لص إلى التوصيات الآتية: ي   ماك
الموازنات،  ضرورة  - بفقه  ا  وتفعيله بشكل حقيقي  الإحاطة  الذي  وخاصة ف  الراهن  فيه  تلعصر  الإواجه   سلاميةالمجتمعات 

 ...ةوالاقتصادي  ة والدعوي  ةالسياسي  ت شتى المجالا  ف   مستجدات متسارعة 
والتي تشكل بدورها مخرجا شرعيا من إشكالات طرح الحلول والبدائل الشرعية كالبيع بالمرابحة والبيع بالتقسيط والقرض الحسن،   -

 .المصرفية الحديثةنها الأنظمة  الفوائد الربوية التي تعاني م
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